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  الملخص

یمارس القاضي المدني وظیفتھ بنظر الدعاوى المطروحة علیھ من خلال سلطات قانونیة 
معینة بعضھا مقید والأخر تقدیري ،  فالسلطة التقدیریة تمثل النشاط الذھني الذي یبذلھ 
القاضي في سبیل حل النزاع المطروح ، وقد ثار خلاف من جانب الفقھ بشأن وجود 

دى السلطة تقدیریة التي یتمتع بھا القاضي ، بین منكر لوجود السلطة تقدیریة وم
للقاضي، و بین مقر لوجودھا في إطار قیود محددة ، وبین جانب ثالث یؤید وجودھا 

  ویقر بسعتھا في المجال القضائي .
ومن الطبیعي أن تمارس ھذه السلطة في إطار قانوني معین بالنسبة لكل وسائل الأثبات 
ومن بینھا الخبرة القضائیة ، إذ یستعین القاضي بكل الوقائع والظروف المحیطة بالقضیة 
المعروضة أمامھ ، ولھ أن یطبق معاییر التجربة الفنیة المتبعة بصفة عامة لا المثالیة 
الشخصیة من خلال الإستعانة بذوي الخبرة ، وھو في ھذا الشأن لھ أن یستعین بدایة 

و لایستعین بھا ، فإذا قرر اللجوء الیھا فإن إعتبارھا من بین وسائل بالخبرة القضائیة أ
الإثبات لھ أحكام خاصة ، ذلك أن القاضي المدني عقب إطلاعھ على تقریر الخبرة قد 
یقرر إستدعاء الخبیر ومناقشتھ وتوجیھ بعض الأسئلة المتعلقة بتقریر الخبرة المقدم من 

النقص في تقریر خبرتھ ، وقد لا یقتنع قاضي  قبلھ ، وللقاضي توجیھ الخبیر لتدارك
الموضوع بتقریر الخبیر ، فیقرر تكلیف خبراء أخرین وفقاً للشكل والعدد المحدد في 

  القانون ، ویخضع تقدیر القاضي في ھذا الشأن لرقابة محكمة التمییز .
الإثبات ،  الكلمات المفتاحیة : القاضي المدني ، السلطة التقدیریة ، الخبرة القضائیة ،

  الدعوى المدنیة ، الخبیر القضائي ، تقریر الخبرة . 
Summary 
The civil judge exercises his job by considering the cases presented to him through 
certain legal powers, some of which are restricted and others are discretionary. The 
discretionary power represents the mental activity that the judge exerts in order to 
resolve the dispute at hand. A disagreement has arisen on the part of jurisprudence 
regarding the existence and extent of the discretionary power enjoyed by the judge, 
among those who deny The existence of discretionary authority for the judge, and 
between a basis for its existence within the framework of specific restrictions, and a third 
side that supports its existence and acknowledges its capacity in the judicial field. 
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It is natural for this authority to be exercised within a specific legal framework with 
regard to all means of proof, including judicial experience, as the judge seeks help from 
all the facts and circumstances surrounding the case before him, and he may apply the 
standards of technical experience generally followed, not personal idealism, by seeking 
the assistance of those with experience. In this matter, he may initially resort to judicial 
expertise or not. If he decides to resort to it, considering it among the means of proof has 
special provisions. This is because the civil judge, after reviewing the expert report, may 
decide to summon the expert, discuss with him, and ask some questions related to the 
expert report submitted by him. The judge may direct the expert to correct the deficiency 
in his expert report. The trial judge may not be convinced by the expert’s report, so he 
decides to assign other experts according to the form and number specified in the law. 
The judge’s discretion in this regard is subject to the supervision of the Court of 
Cassation. 
Keywords: civil judge, discretionary authority, judicial experience, proof, civil lawsuit, 
judicial expert, expert report. 

  المقدمة
للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر الوقائع والاعتماد علیھا واتخاذھا اساسا      

قرائن القضائیة منھا، بغیة تكوین قناعة قضائیة ومن ثم اصدار الحكم لاستنباط ال
القضائي في القضیة المطروحة امامھ وھذه السلطة التقدیریة في الخبرة القضائیة ھي 
سلطة مقررة للقاضي بحكم القانون لصالح المتخاصمین لیقوم بواجبھ في تقدیر 

اختیار الحل الاقرب الى تحقیق خصوصیة كل حالة او منازعة وظروفھا وملابساتھا و
العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي اوجب القانون العمل بھ فلا یجوز ان یمتنع 
عن اعمالھا او یتنازل عنھا . فان استنباط القاضي یقوم على الاحتمال والترجیح فانة 

ى اي یكون احیانا معرضا للخطأ لان القاضي بشر وقدراتھ محدودة ، ویصعب عل
شخص مھما زاد علمھ واتسعت مداركھ ان یكون ملماً بكافة العلوم والفنون فالقاضي 

یجوز  یحكم بعلمھ وثقافتھ في المسائل القانونیة ، ومھمة القاضي ھي تحقیق العدل ، ولا
لھ الامتناع عن الفصل في قضیة معروضة علیھ والا عد منكرا للعدالة . وبسبب ما جاء 

من وسائل حدیثة في الاثبات بلغت دقتھا حدا یقضي على احتمال الخطأ بھ التقدم العلمي 
في الاعتماد علیھا .واستنادا الى ھذه الاھمیة فان المشرع العراقي اجاز للقاضي في 

) من قانون الاثبات ان یستفید من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن ١٠٤المادة (
حقاق الحق فلا بد ان یثبت القاضي ھذا الاساس القضائیة . فالقضاء ساحة للعدل ولا

) من ١٣٢بشكل قاطع حتى یكون الاستنباط الذي یبني علیھ سلیما وفقا لنص المادة (
المعدل ، حیث لایجوز للقاضي الاستعانة  ١٩٧٩لسنة  ١٧قانون الاثبات العراقي رقم 

  انونیة .بالخبراء الا في تقدیر الوقائع والمسائل المادیة دون المسائل الق
  اھمیة البحث

تتجلى اھمیة البحث من خلال استعراض السلطة التقدیریة للقاضي في الخبرة     
القضائیة لذلك تعتبر الخبرة القضائیة تدبیر حقیقي واستشارة فنیة یستعین بھا القاضي 
بغیة الوصول الى معرفة علمیھ او فنیة تتعلق بالواقعة المعروضة علیھ تنیر الطریق 

  لیبني حكمھ على اساس سلیمامامھ 
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  اھداف البحث 
یھدف الباحثین في البحث الى تسلیط الضوء على القاضي لتكلیفھ بالخبراء الفنیین او    

  العملیین ومدى سلطتھ التقدیریة في الخبرة القضائیة 
  منھج البحث 

اعتمد الباحثین المنھج الوصفي في البحث وذلك من خلال استعراض مفھوم السلطة    
التقدیریة للقاضي المدني في الخبرة القضائیة، وقسمنا ھذا الموضوع الى مبحثین نتناول 

الثاني السلطة التقدیریة  المبحثونبین في  المبحث الاول التعریف بالخبرة القضائیةفي 
  للقاضي المدني.

  المبحث الاول   / التعریف بالخبرة القضائیة 
  ة القضائیة المطلب الاول  /  مفھوم وممیزات الخبر

  المطلب الثاني /  الاطار الاجرائي للخبرة القضائیة
  المبحث الثاني / السلطة التقدیریة للقاضي المدني 

  المطلب الاول / التعریف بالسلطة القضائیة 
  المطلب الثاني / القواعد القانونیة للسلطة التقدیریة للقاضي

  المبحث الاول   :  التعریف بالخبرة القضائیة
اجھ القاضي المدني وقائع أو حالات تخرج من نطاق إختصاصھ ، فیسمح لھ قد یو

القانون الإستعانة بأصحاب الخبرة والإختصاص لتزویده بالمعلومات الضروریة لحسم 
، إعتبارھا أداة إثبات لحسم النزاع، حیث یأتي دور الخبرة القضائیة ب)١(موضوع الدعوى 

، المتعلقة بالدعوى المعروضة علیھ عاتھومساعدة قاضي الموضوع في إستكمال قنا
  .)٢(لاسیما في المسائل التي تخرج من نطاق إختصاصھ 

وسنتناول في ھذا المبحث مفھوم وممیزات الخبرة القضائیة في مطلب أول ، ثم نردفھ 
  بمطلب ثاني نتحدث فیھ عن الإطار الإجرائي للخبرة القضائیة ، وعلى النحو الأتي :

  فھوم وممیزات الخبرة القضائیةم المطلب الاول:  
 المعلومات على الحصول بھ یقصد وردت مفاھیم عدة للخبرة القضائیة منھا أنھا " إجراء

قد تعرض على القاضي ولا یستطیع العلم بھا بل أنھ لا یجوز  التي المسائل في الفنیة
، )٣(لخبرة "جب الرجوع فیھا إلى أھل اللمحكمة أن تقضي في المسائل الفنیة بعلمھا، بل ی

ھا بالواقعة المراد " "من طرق الإثبات المباشرة كالمعاینة، وذلك نظراً لاتصالوبأنھا
، وھي في الواقع نوع من المعاینة الفنیة تتم بواسطة أشخاص تتوافر لدیھم الكفاءة إثباتھا

  . )٤(في النواحي الفنیة التي لا تتوافر لدى القضاة " 
لخبرة القضائیة محددة في الجانب التقني أو العلمي الفني وإستناداً لما تقدم فإن دور ا

البحت ، دون أن یكون لھا دور في المجال القانوني ، وإلا حل الخبیر محل القاضي في 
                                                        

  ،سلسلة شرح التشریعات ٢٠١٧لسنة  ١٦) د. وائل صفي الدین شعلان، الوجیز في شرح قانون تنظیم أعمال الخبرة رقم ١(
  .١٠- ٩،ص ٢٠١٨ئیة، وزارة العدل، القطریة، مركز الدراسات القانونیة والقضا

  .٢٨، ص ٢٠١٤،  ٢و ١معتصم محمود حیف، الخبرة القضائیة في القضایا الحقوقیة، الأردن، دار الثقافة، عمان، ط ٢)(
، ص  ٢٠٠٩) نبیل صقر، الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة، دار الھدى، الجزائر ، ٣(

٢٩٩ . 
  . ٤٠٣، ص  ٢٠٠٧محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ) ٤(



  ٤٠٢  
 

كما ینبغي أن یتحلى الخبیر بالموضوعیة والحیاد والنزاھة  وظیفتھ وھذا أمر غیر جائز.
  .)١(عند تقدیم خبرتھ 

تعریفاً للخبرة القضائیة أو للخبیر القضائي ، سواء في قانون ولم یرد المشرع العراقي 
المعدل ،  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧أو في قانون الإثبات رقم  ١٩٦٤لسنة  ١٦٣الخبراء رقم 

مسایراً في ذلك أغلب التشریعات المقارنة التي تناولت موضع الخبرة القضائیة بالتنظیم 
  وتاركة تعریفھا الى الفقھ .

ائیة بأنھا وسیلة للأثبات یستعین بھا القاضي في المسائل الفنیة التي ونعرف الخبرة القض
  تخرج من نطاق إختصاصھ لبناء قناعتھ بشأن الدعوى المرفوعة أمامھ بھدف حسمھا .

  ومن أھم ممیزات الخبرة القضائیة : 
  تتمیز الخبرة القضائیة بأنھا ذو طابع فني وإختیاري وتبعي :

الفنیة من خلال سعي الخبیر بخبرتھ لتنویر قاضي فالخبرة تنصب على المسائل  - ١
الموضوع بحیثیات الواقعة الواردة في الدعوى المعروضة ، على أن تقتصر خبرتھ على 
المسائل الفنیة المحضة دون أن تتعداھا الى المسائل القانونیة ، أو المسائل الأخرى التي 

ائیة ھي إزالة الغموض تخرج من مجال إختصاص الخبیر ، فالغایة من الخبرة القض
الذي یكتنف حالة فنیة تخرج من نطاق علم القاضي ، أما النطاق القانوني فھو المجال 

من قانون  ١٣٢، ولذلك تنص المادة )٢(الذي ینحصر لعمل القاضي أثناء نظر الدعوى 
زمة الإثبات النافذ على أن " تتناول الخبرة الامور العلمیة والفنیة وغیرھا من الامور اللا

  . )٣(للفصل في الدعوى دون المسائل القانونیة " 
كما أن الإستعانة بالخبیر القضائي من صلاحیة قاضي الموضوع ، الذي یقرر  - ٢

مدى ضرورة إنتداب الخبیر ، سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب الخصوم ، على أن 
اعة القاضي في یكون قرار القاضي برفض طلب الخصوم مسبباً ومبنیاً على إكتمال قن

موضوع الدعوى للحكم فیھا ، ورغم ذلك فإن حریة القاضي تتلاشى في إن یكون لجوؤه 
، حیث تنص المادة  )٤(الى الخبیر في المسائل الفنیة المحضة دون المسائل القانونیة 

من قانون الإثبات العراقي على أنھ " اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي  ١٣٣
ت المحكمة الطرفین بالاتفاق على خبیر او اكثر على ان یكون عددھم وترا الخبراء كلف

ممن ورد اسمھ في جدول الخبراء او ممن لم یرد اسمھ في ھذا الجدول، وعند عدم اتفاق 
الطرفین على خبیر معین تتولى المحكمة تعیین الخبیر" ، وحتى بعد إنجاز الخبیر لتقریر 

لطة تقدیریة في شإن الرأي الذي إنتھى الیھ الخبیر ، الخبرة فإن قاضي الموضوع یملك س
 .)٥(إعمالاً بمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي 

                                                        
  . ١٠٤،ص ٢٠١٧الطبعة الاولى، دار الســنھوري،لبنان،  الخبرة في الدعوى المدنیة،) القاضـي حسـین خضـیر الشـمري،١(
  . ٧٠ ،ص ٢٠٠٢المدنیة القضائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، ) مصطفى أحمد عبد الجواد مجازي، المسؤولیة ٢(
 .  ١٩٧٩- ٠٩-٠٣، تاریخ العدد :  ٢٧٢٨، الوقائع العراقیة ، رقم العدد :  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧) قانون الاثبات رقم (٣(
كلیة الحقوق والعلوم )  كمال فریحة، المسؤولیة المدنیة للطبیب، رسالة ماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، ٤(

  . ٢٥١، ص  ٢٠١٢تیزي وزو،  –السیاسیة، جامعة مولود معمري 
) نزیھ نعیم شلالا، دعاوى الخبرة والخبراء/دراسة مقارنة من خلال الفقھ والاجتھاد والنصوص القانونیة، الطبعة الأولى، ٥(

  . ١٠٨، ص  ٢٠٠٧بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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والخبرة القضائیة ذات طابع تبعي ، بمعنى أنھا طریق من طرق الدعوى  - ٣

الفرعیة التي تستلزم إقامة دعوى أصلیة ، بحیث تكون الخبرة القضائیة دلیل إثبات 
من قانون  ١٣٣، ولذلك نصت بدایة المادة )١(عوى یساعد في الفصل بموضوع الد

الإثبات العراقي على أنھ " اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء ... " ، 
 بمعنى أن الإستعانة المذكورة ھي تبعیة ولیست أصلیة یجب اللجوء الیھا في كل وقت .

ن أي إخلال من جانبھ فیما یتعلق جدیر بالإشارة الیھ أن الخبیر القضائي یسائل تأدیبیاً ع
 . )٢(بتقدیم خبرتھ وفقاً لما نص علیھ قانون الخبرة القضائیة 

  المطلب الثاني :   الاطار الاجرائي للخبرة القضائیة
إن الإستعانة بالخبرة القضائیة ھي من سلطات محكمة الموضوع ، تتضمن تكلیف 

معینة تدخل في مجال إختصاص شخص أو أكثر بتقدیم تقریر یحتوي على دراسة حالة 
الخبیر أو الخبراء المكلفین من قبل محكمة الموضوع ، حیث أن ھذا التكلیف یمر بسلسة 
من الإجراءات ، ویتطلب شروط معینة سواء تتعلق بالخبیر أو خبرتھ ، والقاعدة العامة 

عملیة ھي أن للمحكمة الإستعانة بأي شخص یمتلك المقدرة العلمیة والفنیة والخبرة ال
لتعزیز قناعة القاضي من خلال تقریر یقدمھ بشأن حالة معینة تستلزم توضیحاً ما ، فظلاً 

، بید أن المشرع )٣(عن إمكانیة إختیار ھذا الشخص من جانب الخصوم في الدعوى 
العراقي وضع قواعد وأصول محددة لتنظیم عملیة الإختیار نص علیھا في قانون الخبراء 

، والذي نص على الضوابط التي ینبغي إتباعھا من قبل المحكمة  ١٩٦٤لسنة  ١٦٣رقم 
منھ على أنھ " إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة  ١في ھذا الشأن ، فنصت المادة 

برأي الخبراء ... ولم یتفق الخصوم على انتخابھم انتخبتھم المحكمة وفقا لما ھو مقرر 
من قانون الإثبات  ١٣٣طوق المادة ، وبنفس المفھوم جاء من )٤(في ھذا القانون " 

، وبذلك فإن لقاضي الموضوع إختصاص ندب الخبیر  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧العراقي رقم 
القضائي في حالة عدم إتفاق الخصوم ، أو ترك موضوع الإختیار للقاضي ، لیقوم 

، فإذا زاد عدد )٥(الأخیر بإختیار الخبیر أو الخبراء من جدول الخبراء أو من خارجھ 
براء عن واحد الزم القانون أن یكون عددھم وتراً ، لكي یتمكن القاضي من الترجیح الخ

بین الـراء في حتاة الإختلاف ، دون تحدید حداً أعلى لعدد الخبراء لا في قانون الإثبات 
، وقد أكدت محكمة التمییز سلطة المحكمة في تعیین خبراء من )٦(ولا في قانون الخبراء 
بقولھا " إذا لم یكن في بلد المحكمة خبراء قضائیون فللمحكمة  خارج جدول الخبراء

، ویكون إنتداب المحكمة )٧(تعیین خبراء من أھل البلدة ممن تثق بخبرتھم وحیادیتھم " 
                                                        

ت الخطأ الطبي أمام القضاء المدني، رسالة ماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق ، ) سایكي وزنة، إثبا١(
  . ١٤١، ص  ٢٠١١تیزي وزو، –والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

  . ٥٥١،ص  ٢٠١٨د.عصمت عبد المجید بكر، شرح قانون الإثبات، طبعھ مزیدة ومنقحة، دار السنھوري، لبنان،  ٢)(
محمد حزیط ، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر  ٣)(

 . ٤٠،ص ٢، ط ٢٠١٥والتوزیع، 
  .  ١٩٦٤) لسنة ١٦٣) قانون الخبراء امام القضاء العراقي رقم (٤(
 . ٢٩٢، ص  ٢٠٠٧، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ٢) د.عصمت عبد المجید بكر ، شرح قانون الإثبات العراقي ، ط٥(
  .  ٦٤، ص  ١٩٨٧) أنس محمود الزري ، الخبرة في المسائل المدنیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، ٦(
كمة التمییز ، ، نقلاً عن إبراھیم المشاھدي ، المبادئ القانونیة في قضاء مح ١٩٧٥لسنة  ٤٦٤) قرار محكمة التمییز رقم ٧(

 . ٢٢٩، ص  ١٩٩٠مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 



  ٤٠٤  
 

لخبیر من خارج جدول الخبراء بقرار مسبب وإلا تعرض حكمھا لاحتمال نقضھ ، وھذا 
"اولا :  اذا وقع الاختیار على خبراء ممن  من قانون الإثبات بقولھا ١٣٤ما أكدتھ المادة 

تبین اسباب ذلك ، ثانیا : اذا لم یكن ن لم ترد اسماؤھم في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ا
الخبیر مقیدا في جدول الخبراء وجب ان یحلف یمینا قبل مباشرة مھمتھ بان یؤدي عملھ 

وكان قد انجز مھمتھ على  بالصدق والامانة، واذا فات المحكمة تحلیف الخبیر ابتداء
الوجھ المطلوب وجب تحلیفھ بانھ كان قد ادى عملھ بالصدق والامانة " ، وعلى الرغم 
من سلطة المحكمة في إختیار الخبیر ، لكنھا لا تملك الحق بإختیار خبیر من جدول 
 الخبراء رفضھ أحد الخصوم أو كلاھما ، وھذا ما قضت بھ محكمة التمییز بقولھا " إذا لم

یتفق الطرفان على إنتخاب خبیر فلیس للمحكمة إنتخابھ من القائمة التي قدمھا أحد 
  . )١(الخصمین ورفضھا الخصم الأخر " 

ھذا ویجوز لاي طرف في الدعوى طلب إنتداب خبیر قضائي ، في أي مرحلة من 
مراحل الدعوى ، وبأي من درجات المحاكم بإستثناء محكمة التمییز ، إذا كان الطلب 

بني على أسباب منتجة ، وللمحكمة ان تقرر مدى جدیة الطلب ، وبالتالي رفضھ إذا م
 ١٣٥، وفي ذلك ینص قانون الإثبات العراقي في المادة  )٢(كانت لدیھا أسباب معقولة 

على الخصم الذي یطلب تعیین خبیر ان یوضح مبررات طلبھ  –منھ على انھ " اولا 
خبیر حتى تتحقق المحكمة من ان الطلب منتج في واثرھا على الدعوى، وطبیعة عمل ال

 .الدعوى
للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعیین خبیر اذا تبین لھا عدم لزوم ذلك  –ثانیا 

 ویجب ان یكون قرارھا مسببا".
من قانون  ٤٦وإستثناء من مسألة عدد الخبراء في الخبرة القضائیة ، فقد نصت المادة 

مضاھاة بصمة الابھام بواسطة الجھة الرسمیة المختصة الإثبات على ان " تجري 
  بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئیس تلك الجھة " .

من قانون الإثبات على ما ینبغي أن یتضمنھ قرار تعیین الخبیر  ١٣٧وقد نصت المادة 
  : بقولھا : " یشتمل قرار تعیین الخبیر على البیانات الاتیة

  .الخبیر ومھنتھ وغیر ذلك من البیانات الدالة على شخصیتھ اسم –اولا 
الامور التي یراد الاستعانة بخبرتھ فیھا، وما یرخص لھ في اتخاذه من التدابیر  –ثانیا 

  .العاجلة عند الاقتضاء
  .موعد الانتھاء من المھمة الموكولة الیھ –ثالثا 

ب اجور الخبیر والمصاریف المبلغ الواجب ایداعھ في صندوق المحكمة لحسا –رابعا 
  وموعد ایداعھ، واسم الخصم الملزم بالایداع، وما یصرف من ھذا المبلغ مقدما " .

ویباشر الخبیر عملھ ولو في غیاب الخصوم ، تحت إشراف المحكمة ، إلا إذا إقتضت 
طبیعة عملھ الإنفراد ، ویعد محضراً بمھمتھ یتضمن كل الأعمال التي قام بھا ومن بینھا 

وة الخصوم ، مع تواقیع الحضور وتثبیت من إمتنع عن التوقیع منھم ، ثم یعد الخبیر دع

                                                        
  . ٢٣٠، نقلاً عن المرجع نفسھ ، ص  ١٩٧٦لسنة  ٢٩٣) قرار محكمة التمییز رقم ١(
  . ٢٩١) د.عصمت عبد المجید بكر ، مرجع سابق ، ص ٢(



  ٤٠٥  
 

تقریراً موقعاً من قبلھ یشتمل على كافة الأمور التي توصل الیھا ، والأسباب التي بنى 
علیھا تقریره ، وللخصوم الطعن في تقریر الخبیر من الناحیتین الموضوعیة او 

سببا وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بھذا الصدد، الشخصیة على ان یكون الطعن م
  .  )١(ویكون قرار المحكمة غیر قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى 

كما یلتزم القاضي المدني بعدم تأسیس حكمھ على تقریر خبرة باطل ، والا تعرض حكمة 
رة ، ویستند الى الاجزاء للنقض ، لكنھ یستطیع إستبعاد الاجزاء الباطلة من تقریر الخب

، كما یجوز للقاضي إستدعاء الخبیر للاستفسار منھ عن بعض  )٢(الصحیحة في التقریر 
  .)٣(الامور او الاجابة عن بعض الاسئلة 

  المبحث الثاني :  السلطة التقدیریة للقاضي المدني
عماً یمارس القاضي المدني سلطة تقدیریة تعزیزاً لمبدأ الفصل بین السلطات ، ود

لإستقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، ومنحاً للقاضي دوراً أكبر 
في فض المنازعات المعروضة علیھ ، حیث یمارس القاضي دوره في الفھم والتحلیل 
والإستنباط بالنسبة لوقائع الدعوى المعروضة أمامھ ، لكي یتمكن من الوصول الى الحكم 

  الدعوى .العادل في ھذه 
ومن خلال ما تقدم سنتناول ھذا المبحث في مطلبین ، نتحدث في المطلب الأول عن 
التعریف بالسلطة القضائیة ، وفي المطلب الثاني نتكلم عن القواعد القانونیة للسلطة 

  التقدیریة للقاضي .
  المطلب الاول :  التعریف بالسلطة القضائیة

لاث الى جانب السلطتین التشریعیة التنفیذیة في السلطة القضائیة ھي إحدى السلطات الث
الدولة ، حیث تعتبر السلطة القضائیة ھي المسؤولة عن الفصل في المنازعات من خلال 

  تطبیق القانون وفرض العدالة ، بإستخدام أدواتھا من القضاة والمحاكم .
زعات ویمكن تعریف السلطة القضائیة بأنھا " السلطة المختصة بالفصل في المنا 

  المعروضة علیھا، وھي إحدى سلطات الدولة الثلاث : التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة " . 
ولقد تعددت الأراء بشأن تعریف القضاء ، فقد عرفھ جانب من الفقھ من خلال النظر إلى 
الھیئة القائمة على أعمال القضاء ، وھنا یتبین موقع القضاء بإعتباره سلطة مستقلة الى 

یة السلطات ، بینما عرفھ جانب أخر من الفقھ من خلال النظر إلى موضوع جانب بق
العمل القضائي ، وجاء جانب ثالث لیتخذ موقفاً وسطا ویأخذ من المعیارین الشكلي 

 والموضوعي ، ویخرج لنا بالمعیار المختلط ، فضلاً عن معیار رابع وھو المعیار
  .)٤(الوظیفي 

                                                        
و الوفاء، التعلیق على د. أحمد أبالإثبات العراقي . وأنظر :  من قانون ١٤٦و ١٤٤و ١٤٣و ١٤٢) أنظر المواد : ١(

  . ٣٩٧، ص ٢٠١٥ســــــكندریة، مصــــــر، ،منشــــــأة المعارف بالا ٢٠٢٢نصـوص قانون الإثبات، ط 
،  ٢٠٠٨) مراد محمود الشـنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني/دراســة مقارنة، دار الثقافة، عمان، ٢(

 . ٢٢٥ص
نظام الإجرائي للخبرة القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة وفقاً للقانوني المصري والكویتي، أحمد سید محمود، ال ٣)(

 . ٧٩، ص ٢٠٠٧المحلة الكبرى، دار الكتب القانونیة، 
  .١٧،ص ١٩٩٠، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة،ضائي في ضوء الفقھ وأحكام القضاء) ھشام خالد ، مفھوم العمل الق٤(



  ٤٠٦  
 
أ مع قول بعض الفقھاء بوجود سلطتین وھما السلطة فالمعیار الشكلي أو العضوي بد 

التشریعیة والتنفیذیة ، ونتیجة لذلك كان بدأ الحدیث عن وضع معیار فاصل بین العمل 
، ووفقاً لھذا المعیار یكون العمل قضائیاً إذا صدر من )١(القضائي والعمل الإداري 

ھا وأنواعھا، أو كان السلطة القضائیة، سواء من خلال المحاكم على إختلاف درجات
صادراً من داخل الوظیفة القضائیة بحیث یكون فاصلاً في نزاع ما ، أو صادراً من 

  .)٢(قاضي أو محكمة بناء على سلطتھ الولائیة 
أما أنصار المعیار الموضوعي فقد ذھبوا في تعریفھم للعمل القضائي من خلال الولوج 

ما في طبیعة العمل وطبیعة المنازعة إلى خصائص ھذا الأخیر والھدف المقرر لھ ، ك
  .  )٣(وطبیعة الھدف 

وبالنسبة للمعیار المختلط فأن أنصاره عمدوا الى الجمع بین الضوابط الشكلیة 
والموضوعیة في تعریف العمل القضائي ، فذھب بعضھم الى تعریفھ بأنھ " تقریر 

صة تعرف قانوني یؤدیھ باسم الدولة عضو مستقل محاید في نطاق إجراءات خا
  .)٤(بالاجراءات القضائیة ولھذا التقریر قوة الحقیقة القانونیة " 

وفیما یتعلق بالمعیار الوظیفي فقد ذھب أنصاره في تعریفھم للعمل القضائي الى القول 
بأن تمییز ھذا العمل لا یرجع الى موضوعھ وشكلیاتھ، وإنما یرجع إلى الربط بین 

نشاط المرفق العام الذي یملك إمتیازات السلطة العامة التكییف القانوني للعمل واتصالھ ب
، وبذلك فأي عمل یصدر من مرفق عام من خلال وسائل السلطة العامة یعتبر قراراً 

  .)٥(إداریاً ، وما عدا ذلك فھو عمل قضائي 
ونتیجة لھذه الخلاف بشأن تمییز العمل القضائي ، فقد دب الخلاف أیضاً بشأن مدى 

لطة مستقلة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، حیث إعتبر جانب من إعتبار القضاء س
الفقھ في تعریفھ للقضاء أنھ سلطة تتمتع بكامل مقومات المساواة مع السلطتین التنفیذیة 
والتشریعیة ، بینما جانب آخر من الفقھ یرى أن ھناك سلطتین فقط لا ثالث لھما ، ویرجع 

لى مبدأ الفصل بین السلطات ، والذي یقرر تخصیص السبب في إعتبار القضاء سلطة إ
جھاز مستقل لكل ھیئة من ھیئات الدولة ، لممارسة الوظائف التشریعیة والتنفیذیة 
والقضائیة من قبل ھیئات محددة مسبقاً ، ویذھب أنصار إعتبار القضاء سلطة الى أن 

ا ، إذ تصدر أحكام من مھمتھ من قبیل تنفیذ القانون ، لكنھا تتمیز بوسائل عند ممارستھ
  . )٦(قضاة یتمتعون بضمانات خاصة 

ویبرر أنصار ھذا الإتجاه إعتبار القضاء سلطة للتخلص من مخاطر دمج القضاء 
بالتشریع ، والذي سیؤدي الى تعریض حیاة وحریة الأفراد لرقابة تحكمیة ، ویصبح 

تنفیذیة فسیصبح دور القاضي في ذلك الوقت مشرعاً ، أما إذا ألحق القضاء بالسلطة ال
                                                        

  . ١٣یاف ، السلطة القضائیة بین الشریعة والقانون ، دار ریحانة ، الجزائر، بدون تاریخ نشر، ص ) عمار بوض١(
) شمس مرغني علي ، المعیار الوظیفي كمعیار للتمییز بین العمل الإداري والعمل القضائي ، مجلة العلوم الإداریة ، ٢(

  . ١٩یة ، ص ، الشعبة المصریة للمعھد الدولي للعلوم الإدار ٣،العدد ١٩٧٢
 .  ١٥-١٤) عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص ٣(
 . ٥٩) ھشام خالد ، مرجع سابق ، ص ٤(
  . ١١٦-١١٥) شمس مرغني علي ، مرجع سابق ، ص ٥(
 . ٤- ٢،ص  ١٩٨٤) بدرخان عبد الحكیم إبراھیم، المعیار الممیز للعمل القضائي ، مجلة الحقوق ، جامعة القاھرة، ٦(



  ٤٠٧  
 

القاضي تنفیذیاً ، وفي حالة إجتماع الوظائف الثلاث في ید واحدة فسیقود ذلك حتما إلى 
الطغیان والإستبداد ، لذلك فأن القضاء یستند على مفھوم الفصل في المنازعات على 
أساس قانوني بإعتباره وظیفة متمیزة ، یجعل منھ سلطة مستقلة ، حتى لو أن القضاء 

  .)١(دارة ینتمیان إلى نفس الكون، لكن یبقى القضاء سلطة قائمة بحدد ذاتھا والإ
وقد إستقر الفكر القانوني الحدیث على إعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطتین 
التشریعیة والتنفیذیة ، ولیست مجرد وظیفة تمارسھا المحاكم ، حیث تمارس في إطار 

ممیزة للعمل القضائي في الفصل بین الأفراد مبدأ الفصل بین السلطات، فالطبیعة ال
بخصوماتھم یحتم إعتبارھا سلطة مستقلة ، لذلك نجد أغلب دساتیر العالم أقرت بإعتبار 

  .)٢(القضاء سلطة مستقلة 
، لینظم السلطة القضائیة ٢٠٠٥لسنة فقد جاء الفصل الثالث من دستور جمھوریة العراق 

لقضائیة مستقلة وتتولاھا المحاكم على اختلاف بأن " السلطة ا ٨٧مقرراً في المادة 
على إستقلال  ٨٨انواعھا ودرجاتھا وتصدر احكامھا وفقا للقانون " ، كما أكدت المادة 

القضاة بقولھا " القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون، ولایجوز 
  لایة سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة " .

  ب الثاني :  القواعد القانونیة للسلطة التقدیریة للقاضيالمطل 
بالإمكان تعریف السلطة التقدیریة للقاضي المدني بأنھا " النشاط الذھني الذي یقوم بھ 
القاضي في فھم الواقع المطروح علیھ ، وإستنباط العناصر التي تدخل ھذا الواقع نطاق 

النزاع المطروح علیھ ھذا النشاط وعلاقتھ  قاعدة قانونیة معینة یقدر أنھا ھي التي تحكم
بالواقع والقانون ، لھذا یمارس القاضي سلطة تقدیریة في تقدیر طرق الإثبات بغیة تكوین 
قناعتھ القضائیة ومن ثم إصدار الحكم القضائي في القضیة المطروحة " . فالإقتناع ھو 

خصي المرتكز الى إتجاه نفسي لشخص ما ، بید أنھ یختلف عن مجرد الإعتقاد الش
المشاعر والانطباعات العابرة ، فالاقتناع القضائي یستند الى مقدمات موضوعیة تستلزم 
البحث والتمحیص والتقدیر ثم إستخلاص النتائج المنطقیة ، حیث یقوم القاضي بتكوین 
قناعتھ بتفكیر منطقي لإیجاد رابطة عقلیة بین وقائع معلومة وأخرى غیر معلومة ، 

ملیة تقدیر الأدلة على قناعة القاضي من خلال نشاطھ العقلي ، حیث لم یتدخل وتستند ع
المشرع في آلیة ممارسة القاضي لتكوین ھذه القناعة ، ولم یحدد الكیفیة التي یستخدم فیھا 
القاضي طرق التفكیر او تطبیق معادلاتھ الذھنیة ، عند فحصھ للأدلة في سبیل الوصول 

الة ، وإنما حدد ضوابط معینة ورتب نتائج واضحة بمجرد القیام الى الحقیقة وتحقیق العد
. حیث أن من سمات التفكیر القضائي السلیم ھي أن یكون التفكیر واضحاً )٣(بمقدماتھا 

وحاسماً ، وبالنسبة للتفكیر المنظم فیستلزم أن یكون القاضي ذا عقل مرتب بحیث یحذر 
التحول من مشكلة الدعوى الى مشكلة أخرى من التفكیر المضطرب الذي قد یقود بھ الى 

                                                        
إستقلالیة القضاء بین الطموح والتراجع ، رسالة ماجستیر، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة ) بلودنین أحمد ، ١(

 . ١٨، ص  ١٩٩٩الجزائر، 
  .١٩ -  ١٨،ص  ١٩٧٧) فاروق الكیلاني، أستقلال القضاء، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، ٢(
 ١٩٨٤المدنیة والتجاریة ، المعـارف الإسـكندریة ، مـصر ،  ) د. نبیل اسماعیل عمر ، سلطة القاضي التقدیریة في المواد٣(

  . ٧٨و  ١١، ص ١، ط
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قبل ان یقوم بفض المشكلة الأولى ، فقاضي الموضوع ھو الوحید الذي یملك حق تقدیر 
ما یطلع علیھ من أدلة في الدعوى ، لكي یبنى حكمھ على الدلیل الذي یطمئن الیھ وجدانھ 

  .)١(وشعوره 
ھ لوقائع الدعوى تكییفاً سلیماً ، فقاضي الموضوع یمارس سلطتھ التقدیریة من خلال تكییف

دون التقید بتكییف المدعي أو المدعى علیھ ، للوصول الى حقیقة النزاع وفضھ بالشكل 
، وما یمنح القاضي ھذه السلطة ھو القانون ، حیث نصت المادة )٢(الذي یحقق العدالة 

الدعوى  ) من قانون الإثبات العراقي على " توسیع سلطة القاضي في توجیھ٢) و (١(
وما یتعلق بھا من أدلة بما یكفل التطبیق السلیم لاحكام القانون وصولاً الى الحكم العادل 
في القضیة المنظورة " ، كما أكدت ھذه السلطة محكمة التمییز في حكم لھا بقولھا "إن 
تكییف واقعة الدعوى مسألة قانونیة لا یتقید فیھا القاضي بتكییف المدعى لدعواه ولا بما 

رتبھ على ھذا التكییف من آثار قانونیة ، لأن المدعي قد یخطأ في تكییف دعواه عن ی
جھل او یتعمد تكییف دعواه ، تكییفاً خاطئاً ، للوصول الى غرض یریده ، فعلى القاضي 
ان یصل الى حقیقة دعوى المدعي ، فاذا وصل الیھا كیفھا التكییف القانوني الصحیح ثم 

  .)٣(ى مقتضى ھذا التكییف"اصدر حكمھ في الدعوى عل
فالقاضي المدني یطلع على بیانات وأدلة تقدم أثناء نظره للدعوى ، یقدمھا خصوم في 
حالة نزاع قائم ، تغلب علیھم الطبیعة البشریة المجبولة على الإنحیاز للمصالح الخاصة ، 

الوصول مما یؤدي الى تعقید مھمة القاضي في فرز الأدلة وتقییمھا وفحصھا ، في سبیل 
الى الحكم العادل في النزاع المعروض علیھ ، وھو في ھذا المجال ملزم بالأخذ ببعض 

  .)٤(الأدلة مقابل منحھ سلطة تقدیریة على البعض الأخر 
وتظھر السلطة التقدیریة للقاضي المدني في جانبین شكلي وموضوعي ، الأول عندما 

تجیب لمتطلبات سرعة الانجاز في تكون شكلیات الاجراء القضائي تتمتع بالمرونة لتس
المجال القضائي ، فتتیح الفرصة للمحكمة لاتخاذ الاجراء القضائي الملائم للوصل الى 

، والجانب الموضوعي یتمثل بمنح القاضي دوراً )٥(ھدف تحقیق العدالة وحسم النزاع 
الأدلة إیجابیاً في العمل القضائي ، وتطبیق مبدأ حیاد القاضي الإیجابي ومبدأ حصر 

وتحدید قیمتھا مع تخویل قاضي الموضوع سلطة واسعة في تقدیر كل دلیل وتحدید أثره 
، وقد أكدت محكمة التمییز على الدور الإیجابي للقاضي بقولھا "  تقدیر )٦(في الدعوى 

                                                        
  . ١٩، ص  ١٩٨١،  ١العــــدد ، مجلة القضاء، نقابة المحامین العراقیین ،ضائيت خطاب، التفكیر القی) الأستاذ ضیاء ش١(
لـوجیز فـي نظریـة الالتـزام فـي القـانون المدني ) د.عبدالمجیـد الحكـیم ود.عبـدالباقي البكـري ود.محمـد طـھ البـشیر ، ا٢(

 . ١٩٨، مصادر الالتزام ، ص ١العراقي ،ج
، نقــلاً  ٢٥/٧/١٩٨١فــي  ١٩٨١، ھیئــة موســعة اولــى ،  ٢٢١) قــرار الھیئــة الموســعة لمحكمــة التمییــز ــرقم ٣(

  .١٥الدعوى المدنیة ، ص عــن الأستاذ ضیاء شیت خطاب ، سلطة القاضي في تكییف وقائع
) د. آدم وھیب النداوي ، فلسفة القاضي في قانون الإثبات الجدید ، مجلة القانون المقـارن ، كلیـة القـانون ، بغـداد ، ٤(

  . ١٧، ص  ١١، العدد  ١٩٨٠
  .١٢٧، ص ١٩٧٤) فتحي والي ، دروس في النظریة العامة للعمل الاجرائي ، القاھرة ، ٥(
  .٤٢ب النداوي ، الموجز في قانون الإثبات ، ص) د. آدم وھی٦(
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ما اذا كان الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منھ ام لا مسألة وقائع یترك تقدیرھا لقاضي 
  . )١(الموضوع " 

" وفي صدد  ١٩٧٩) لسنة  ١٠٧كما ورد في الأسباب الموجبة لقانون الإثبات رقم ( 
طرق الإثبات تخیر القانون الاتجاه الوسط ما بین أنظمة الإثبات المقید والإثبات المطلق 
فعمد الى تحدید طرق الإثبات ولكنھ جعل للقاضي دوراً ایجابیاً في تقدیر الأدلة وفي 

لموصل الى الحكم العادل والى الحسم السریع واقام كل ذلك على ما التحرك الذاتي ا
  ینبغي ان یتوافر للقاضي من ثقھ یولیھا لھ المشرع " .

  الخاتمة
تعتبر الخبرة القضائیة من الوسائل التي یستعین بھا القاضي المدني في سبیل توضیح 

دة مدى سلطة الامور التي تخرج من نطاق إختصاصھ القانوني ، ویحدد المشرع عا
القاضي التقدیریة بشان ھذه الخبرة ودورھا في الفصل بالنزاع المعروض امامھ ، ومن 
خلال ما تقدم فقد توصلنا لبعض النتائج ، كما ترشح لنا بعض التوصیات نوردھا على 

  الشكل الاتي :
  أولاً : النتائج 

لم یضع تعریفاً على الرغم من تنظیم المشرع العراقي للخبرة القضائیة ، بید أنھ  - ١
  للخبیر القضائي . 

یملك القاضي المدني سلطة تقدیریة واسعة بشأن إنتداب الخبیر القضائي في  - ٢
 الدعوى المعروضة أمامھ .

ان تحقیق العدالة من خلال القضاء تتطلب إعادة التوازن بین مصالح الخصوم ،  - ٣
المكلف بذلك سلطة  وتطبیق القانون علیھم بحیاد وموضوعیة ، وھذا یستلزم منح القاضي

 تقدیریة تتناسب وحجم ھذه المھمة  .
أن السلطة التقدیریة للقاضي المدني في شأن الخبرة القضائیة تستمد قوتھا  - ٤

ونطاقھا من النصوص التشریعیة النافذة ، والتي أقرت للقاضي المدني دوراً ایجابیاً في 
 وئھ .حسم النزاع رغم تقییده بالنص القانوني بإصدار حكمھ على ض

أن ممارسة القاضي المدني لسلطتھ التقدیریة بشأن الخبرة القضائیة تتطلب منھ  - ٥
 ، في سبیل تحقیق غایة العدالة وحسم المنازعة .  الحكم بكل حیاد بین اطراف النزاع

أن الممارسة المثلى للقاضي المدني في مجال سلطتھ التقدیریة ، تحتاج الى   - ٦
 ھبھ العقلیة والنفسیة في ھذا الشأن .إعداده عقلیاً ونفسیاً وصقل موا

إن الإختیار الصحیح للقاضي وأعداده من جمیع الجوانب ھو الضمان الأكبر في  - ٧
عدم الخروج عن أغراض السلطة التقدیریة ، ومتابعتھ من جانب المحاكم الأعلى درجة 

 ینبغي أن تأتي بالدرجة الثانیة . 
دلة عموما والخبرة القضائیة إن منح المشرع للقاضي سلطة تقدیریة بشأن الا - ٨

 . م المنازعات المعروضة على القضاءخصوصاً ماھو الا مساھمة في تحقیق العدالة وحس

                                                        
، نقلا عن القاضـي لفتـھ ھامل  ١٩٧٠لسنة  ٣، مجلة القضاء ، العدد  ٢٤/٦/١٩٧٠في  ٢١٠/٦٩) قرار محكمة التمییز ١(

  .٦٨لعقد ، صالعجیلي ، دور القاضي في تعدیل ا
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 ثانیا : التوصیات 
تعزیز الإستقلال الفني للقاضي ومنحھ سلطة تقدیریة واسعة في ھذا الشأن  - ١

  بعدالة .لاسیما في شأن الخبرة القضائیة لیتسنى لھ حسم النزاع بسرعة وبكفاءة و
التأكید من خلال قانون الخبراء القضائیین على إدخال الخبراء في دورات  - ٢

قانونیة متخصصة ، بھدف تعزیز خبراتھم الفنیة بخبرات قانونیة تسھل من عملھم من 
جھة ، وتسھل دور القاضي المدني في الحصول على مبتغاه من الخبرة القضائیة من 

 جھة أخرى .
إختیار المرشحین للقضاء تتناسب وما تتطلبھ  وضع شروط أكثر دقة عند - ٣

أسالیب التعامل مع السلطة التقدیریة للقاضي المدني من فكر واسع ونظرة موضوعیة 
 وأمكانیات نفسیة وذھنیة عالیة .

إدخال القضاة في دورات ثقافیة عامة تأخذ بعض جوانب الخبرة القضائیة لیكون  - ٤
القواعد العامة لھذه الخبرات ، وإن كانت القاضي المدني على معرفة ولو بالأصول و

 سطحیة . 
التأكید بنص القانون على سریة عمل الخبیر القضائي في المسائل التي تستوجب  - ٥

السریة ، والافضل النص مطلقا على ھذه السریة بسبب طبیعة المجتمع العراقي ذات 
 ي حكم القاضي .العلاقات المتداخلة والتي تؤثر في بعض الخبراء أحیاناً وبالتالي ف

نقترح أن ینص المشرع على ان الخبیر القضائي مكلفاً بخدمة عامة أثناء تقدیمھ  - ٦
 لخبرتھ القضائیة لترتیب جمیع أنواع المسؤلیات القانونیة في حالة إخلالھ بھذا الإلتزام .

 المراجع :
  أولاً : الكتب

، مطبعة الجاحظ ، بغداد ،  إبراھیم المشاھدي ، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز  -١
١٩٩٠.  

،منشــــــأة المعارف  ٢٠٢٢د. أحمد أبو الوفاء، التعلیق على نصـوص قانون الإثبات، ط  -٢
 .٢٠١٥بالاســــــكندریة، مصــــــر، 

أحمد سید محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة وفقاً للقانوني  -٣
 ٢٠٠٧المحلة الكبرى، دار الكتب القانونیة،  المصري والكویتي،

القاضـي حسـین خضـیر الشـمري، الخبرة في الدعوى المدنیة، الطبعة الاولى، دار  -٤
 . ٢٠١٧الســنھوري، لبنان، 

د.عبدالمجیـد الحكـیم ود.عبـدالباقي البكـري ود.محمـد طـھ البـشیر ، الـوجیز فـي نظریـة    -٥
  .، مصادر الالتزام ١ني العراقي ،جالالتـزام فـي القـانون المد

 .٢٠٠٧، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ٢د.عصمت عبد المجید بكر ، شرح قانون الإثبات العراقي ، ط  -٦
 . ٢٠١٨د.عصمت عبد المجید بكر، شرح قانون الإثبات، طبعھ مزیدة ومنقحة، دار السنھوري، لبنان،  -٧
ة والقانون ، دار ریحانة ، الجزائر، بدون عمار بوضیاف ، السلطة القضائیة بین الشریع   -٨

 .تاریخ نشر
  .١٩٧٧فاروق الكیلاني، أستقلال القضاء، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر،    -٩

 .١٩٧٤فتحي والي ، دروس في النظریة العامة للعمل الاجرائي ، القاھرة ،  -١٠
رات الحلبي الحقوقیة، محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشو   -١١

 .٢٠٠٧لبنان، 
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محمد حزیط ، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، الجزائر،  -١٢
 . ٢، ط ٢٠١٥دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

مصطفى أحمد عبد الجواد مجازي، المسؤولیة المدنیة القضائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،    -١٣
  .٢٠٠٢ مصر،

 ١معتصم محمود حیف، الخبرة القضائیة في القضایا الحقوقیة، الأردن، دار الثقافة، عمان، ط -١٤
 . ٢٠١٤،  ٢و

مراد محمود الشـنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني/دراســة مقارنة، دار  -١٥
 . ٢٠٠٨الثقافة، عمان، 

ضوعیة للإثبات في المواد المدنیة، دار نبیل صقر، الوسیط في القواعد الإجرائیة والمو   -١٦
 .٢٠٠٩الھدى، الجزائر ، 

د. نبیل اسماعیل عمر ، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة ، المعـارف    -١٧
  .١، ط ١٩٨٤الإسـكندریة ، مـصر ، 

نصوص نزیھ نعیم شلالا، دعاوى الخبرة والخبراء/دراسة مقارنة من خلال الفقھ والاجتھاد وال -١٨
 . ٢٠٠٧القانونیة، الطبعة الأولى، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

ھشام خالد ، مفھوم العمل القضائي في ضوء الفقھ وأحكام القضاء ، مؤسسة شباب الجامعة    -١٩
    .١٩٩٠الإسكندریة، 

 ٢٠١٧لسنة  ١٦د. وائل صفي الدین شعلان، الوجیز في شرح قانون تنظیم أعمال الخبرة رقم  -٢٠
 . ٢٠١٨لسلة شرح التشریعات القطریة، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل، ،س

  ثانیاً : البحوث 
د. آدم وھیب النداوي ، فلسفة القاضي في قانون الإثبات الجدید ، مجلة القانون المقـارن ،       -١

  .١١، العدد  ١٩٨٠كلیـة القـانون ، بغـداد ، 
 .١٩٨٤م، المعیار الممیز للعمل القضائي، مجلة الحقوق، جامعة القاھرة،ھیبدرخان عبد الحكیم إبرا  -٢
ــــامین ضاء ، نقابــــة المحاء شیت خطاب، التفكیر القضائي، مجلة القیـتاذ ضالأسـ   -٣

 .١٩٨١،  ١ددالعراقیین، الع
،  شمس مرغني علي ، المعیار الوظیفي كمعیار للتمییز بین العمل الإداري والعمل القضائي   -٤

 .، الشعبة المصریة للمعھد الدولي للعلوم الإداریة ٣،العدد ١٩٧٢مجلة العلوم الإداریة ، 
 ثالثاً : الرسائل والاطاریح الجامعیة 

أنس محمود الزري ، الخبرة في المسائل المدنیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة     -١
   .١٩٨٧بغداد ، 

بین الطموح والتراجع ، رسالة ماجستیر، معھد الحقوق  بلودنین أحمد ، إستقلالیة القضاء -٢
  .١٩٩٩والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

سایكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني، رسالة ماجستیر، فرع قانون المسؤولیة  -٣
 .٢٠١١تیزي وزو، –المدنیة، كلیة الحقوق ، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

فریحة، المسؤولیة المدنیة للطبیب، رسالة ماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المھنیة،  كمال    -٤
 .  ٢٠١٢تیزي وزو،  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

  رابعاً : الدساتیر والقوانین
  . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -١
، تاریخ   ٢٧٢٨راقیة ، رقم العدد : ، الوقائع الع ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قانون الاثبات رقم (   -٢

  . ١٩٧٩-٠٩-٠٣العدد :
 .  ١٩٦٤) لسنة ١٦٣قانون الخبراء امام القضاء العراقي رقم (   -٣
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